 * الوساطة المالية:
  تشير كلمة الوساطة الى قيام بعض المؤسسات  بعملية الحصول على الالتزامات المالية (الأوراق المالية) واصدارها بمعنى ان هناك ثلاث فئات تقوم بعملية الوساطة وهم:-
    1-  فئة الفائض المالي ( المدخرين أو المقرضين )

    2-  فئة العجز المالي (المستثمرين أو المقترضين)

    3-  فئة الوسطاء الماليين (المؤسسات المالية )

 * ماهية الوساطة المالية:

تقوم المؤسسات المالية بعملية تحويل الأصول المالية (المدخرات) الى التزامات و مستحقات مالية (الأوراق المالية) عن طريق بيعها كأوراق ثانوية لفئة الفائض المالي ثم اقراض الأموال المتحصلة لفئة العجز المالي مقابل شراء الأوراق المالية الأولية مسبقا منهم.

*أنواع المؤسسات المالية:
1- مؤسسات تقوم بدور الوساطة المالية وتشمل: 

1- مؤسسات مالية تتلقى الودائع كالبنوك التجارية

2- مؤسسات مالية لا تتلقى الودائع كشركات أو صناديق التأمين- صناديق الاستثمار- شركات التمويل- صناديق المعاشات أو التقاعد- بنوك الادخار
2- مؤسسات لا تقوم بدور الوساطة المالية وتشمل سماسرة وتجار الاوراق المالية- بنوك الاستثمار- بنوك الرهن العقاري.

فائض مالي
                                                                                                    عجز مالي
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المخاطر أكبر و الفائدة أكبرأي تتعامل بالأوراق المالية الأولية وفي نفس الوقت تبيعها في السوق الثانوي

فتحريك الأموال داخل المجتمع بين فئتي الفائض و العجز المالي يتم في أسواق النقود وأسواق رأس المال من خلال ثلاث أساليب:

1- الانتقال المباشر للقرض و يسمى بنظام التمويل المباشر حيث يتصل القرض بالمقترض دون وجود وسيط مالي بينهم مقابل سهم أو سند ليتمكن به بالمطالبة بالدخل أو المورد.

2- الاقراض عن طريق المؤسسات التي لا تقوم بدور الوساطة ويسمى بالتمويل شبه المباشر حيث تصدر الشركة أو قطاع الأعمال أسهم للاكتتاب (الأوراق المالية الأولية) يشتريها المدخرون أو المستثمرون ويكون دور الوسيط هوتسهيل عملية الاكتتاب وكذلك خلق سوق مالي لاعادة بيع الأوراق فيه (السوق الثانوي) وهذا الأسلوب تزداد فيه المخاطرة على المستثمر نتيجة عدم استقرارسعر تلك الاسواق.

3- التمويل الغير مباشر وهذا الأسلوب يلجأ له المستثمرون لحماية أموالهم حيث تقل فيه المخاطرة ويتم عن طريق ايداع الاموال كمدخرات في البنوك التجارية مقابل عائد أقل لوجود عامل الأمان في حين تلجأ البنوك الى خلق أسواق الاستثمار تلك المدخرات حيث يصدر الوسطاء الاخرون أوراق مالية ثانوية كبوالص التأمين مثلا التمويل الغير مباشر هو تحويل الأصول المالية (المدخرات و الأموال السائلة) الى التزامات و مستحقات مالية تستحق الدفع (تحولت هذه النقود الى أوراق مالية) عن طريق بيع الأوراق المالية الثانوية التي تصدر لفئة الفائض المالي وتتصف هذه الأوراق بالأمان والملائمة والقبول وامكانية الحصول عليها مقابل شراء الأوراق المالية الأولية من فئة العجز المالي حيث تتصف هذه الأوراق المالية الأولية بطول الأجل وزيادة عنصر المخاطرة و انخفاض السيولة.

*خصائص ميزانية مؤسسات الوساطة المالية:

1-  تمثل الأوراق المالية الجزء الأكبر في جانب الأصول الحقيقية( الثابتة والمتداولة) نسبة قليلة

2-  تمثل الأوراق المتحصلة من عملية الاقراض نسبة كبيرة في جانب الخصوم بالنسبة لرأس المال أو حقوق الملكية

*وظائف مؤسسات الوساطة المالية:

الى جانب الوظيفة الرئيسية (الوساطة المالية) هناك عدة وظائف أخرى:

1-  تقديم خدمة تجميع المدخرات لأفراد المجتمع (خلق الائتمان)

2-  توزيع السيولة الازمة للمشاريع

3-  تقديم بعض الخدمات المختصة كتوفيرالبيانات المالية و المعلومات اللازمة للأغراض المختلفة

4-  تقليل مخاطر الاستثمار وتوزيعها للمدخرين 

5-  دفع المستحقات وأداء الالتزامات

*أشكال الوساطة المالية:

1-  الوساطة الموجهة لفئة معينة(حكومة أو شركات رائدة)

2-  الوساطة في تجنب المخاطر

3-  الوساطة المحددة (تحديد اجال معينة)

4-  وساطة المعلومات

5- وساطة في وجود الخطر 

6- اقتصاديات الحجم

*تحليل سلوك المؤسسات المالية:
المؤسسات المالية هي شركات أعمال تهدف الى تعظيم الربح من خلال  تقديم خدماتهم المالية ولذلك فهي تسعى للحصول على أكبر جهة من المدخرات في السوق وجذ1بها مقابل سعر فائدة معينة ثم تقوم بمنح القروض و الاستثمارات مقابل سعر فائدة أعلى ليصبح عائد ادارة الأصول اكبر من عائد الخصوم وحقوق الملكية وبالتالي فان صافي الفائدة منهم يمثل أرباحا لها ولذلك فان قرارات المؤسسة المالية تتخذ ضمن خمس مجالات: 

1- ادارة الأصول

2- ادارة الخصوم
3- ادارة رأس المال( حقوق الملكية) 
4- الرقابة على النفقات
5- سياسة التسويق
يشمل النظام المالي عادة على أسواق مالية مختلفة لكل منها سماته و خصائصه المميزة فوجود فئتي فائض و العجز المالي أتاح لتلك الأسواق فرصة التطور و التباين بدرجة كبيرة بسبب أن فئة الفائض لا ترغب في الاحتفاظ بنوع واحد من الأصول المالية بل تسعى الى تنويع محفظة الأوراق المالية لها كما ان المؤسسات المالية لا تطلب نوع واحد من الخصوم ان تيار الأرصدة النقدية الذي يصل لفئة العجز  يكون من خلال قناتين مختلفتين يمثل فيه التيار المباشر الجزء الأكبر وهو عن طريق السماسرة و تجار الأوراق المالية 

*مخاطر السوق:

يتم على مرحلتين: 1- قياس مخاطر السوق لكل نوع من الأصول المالية على حدة

                        2- قياس مخاطر السوق لمجمل الأصول المالية في المؤسسات المالية

*المخاطر الأخرى التي تتعرض لها المؤسسة المالية:

1- مخاطر سعر الصرف------< وهي المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة عند تعاملها بالنقد الأجنبي عند حدوث تغيرات في أسعار الصرف

2- الأخطار التشغيليةوالتكنولوجية-------< وتكون النتيجة استخدام التقنية اثناء اداء المؤسسة لمهامها

3- مخاطر الفترات خارج الميزانية-------< تظهر نتيجة قيام المؤسسة بعمليات الاقراض غير المباشر كخطابات الضمان للعملاء أو تغطية الاكتتاب

4- مخاطر الجريمة والغش و التدليس-------< وينتج عن عدم الأمانة والتزوير والغموض من العاملين أوالعملاء

5- المخاطر السيادية-------< وتظهر نتيجةممارسة الحكومة لسياسات معينة كالتأمين مثلا

*أنواع الأسواق:

أولا: منحيث الأوراق المالية: 1- السوق الرئيسية وهو السوق الذي يباع فيه الاصدارات الجديدة للأوراق المالية

                                      2- الأسواق الثانوية وهي الأسواق التي يتم فيها اعادة بيع الأوراق المالية كالبورصة

*ثانيا:من حيث المكان: 1- سوق البورصة الرئيسي أو المنظم-------< هو سوق منظم لاعادة بيع الأوراق المالية الصادرة من السوق الرئيسية و يعتبر منظما لان التعامل فيه يتم في مركزواحد في ظل أنظمة تحكم عملية التعامل فيه

                              2- بورصات المناطق-------< وهي أسواق بورصة لمناطق مختلفة في الدولة يكون التعامل فيها اما لشركات يتركز نشاطها في تلك المناطق أو للتعامل بالأوراق المالية للبورصة الرئيسية من قبل سماسرة ولكن بعمولة أقل 

* شروط تسجيل الأوراق المالية في البورصة:

عادة ما تضع البورصة شروطا لتسجيل الأوراق المالية لكي تسمح للمنشأت التداول بأوراقها وهي شروط تتعلق بصافي الربح وقيمة الأصول الملموسة والقيمة الأسمية  للأسهم وعدد المساهمين ونصيب الأفراد في رأس المال

*الوظائف الاقتصادية للبورصة: 
1- ايجاد سوق مستمرة للأدوات المالية

2- تحديد السعر الأمثل للأوراق المالية

3- تمويل القطاعات المختلفة

4- التغيرات في الأسعار كمؤشر للتغيرات الاقتصادية

5- بعض الوظائف الأخرى كنشر البيانات المالية للشركات وحماية أسهم الملاكوتنظيم نشاط السماسرة

*3- السوق غير المنظمة(من حيث المكان):

يتكون هذا السوق منمجموعةمن المتعاملين والسماسرة في مواقع مختلفة لشراء و بيع الأوراق المالية مرتبطين ببعضهم بأجهزة حاسب آلي ولذلك فان أسعار الأوراق في هذا السوق لا تختلف عن أسعار البورصة

*ثالثا: من حيث مدة الاستحقاق للأوراق المالية:

1- سوق النقود وهي السوق الذي يتعامل فيه بالأوراق المالية قصيرة الأجل (أقل من سنة) وتتميز الأوراق بارتفاع سيولتها وقلة التقلبات في أسعارها وقلة المخاطر فيها

2- سوق رأس المال يتم التعامل فيه بالأوراق طويلة الأجل حيث تكون سيولتها منخفضة والتقلب في أسعارها كبير

*رابعا: من حيث الزمان:

1- الأسواق الآنية ويكون التعامل فيه ببيع وشراء الأوراق في نفس الوقت بمعنى أن يتم تسلم الثمن و تسليم الأوراق فورا

2- السواق المستقبلية وقد ظهرت نتيجة التطورات الحديثة التي أدت الى الحاجة لها بحيث يتم التقاعد فيها على تحديد الثمن في الوقت الحاضر وتسليم الاوراق في المستقبل بهدف محاولة تقليل تقلبات أسعار الفائدة

                                                   البنوك التجارية

*تعريفه: 

هو مؤسسة او شركة مساهمة مكونة لفرض التعامل بالنقود أو الائتمان بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن

*أهميته:
يعتبر البنك التجاري أكبر الوسطاء الماليين واقدمهم فكان تأثيره على الاقتصاد كبير لما يقوم به من توسيع الائتمان وخلق النقود مما جعله مستهدفا من قبل البنك المركزي في تنفيذ اجراءات السياسة النقدية للرقابة على نشاطه

*تطوروظائف البنك:

كانت البنوك التجارية تتبع في أعمالها المصرفية ما يسمى " بنظرية القرض التجاري" وهي تقديم القروض قصيرة الأجل لفرض تمويل انتاج جاري كخدمات النقل أو التخزين للسلع بمعنى 

ان القرض الذي تقدمه له صفة التصفية الذاتية أي تسديد القرض من ثمن بيع السلعة ولكن مع مرور الزمن وتطور الأصول المتاحة للبنك أصبح يقدم القروض بجميع أنواعها وبجميع الفئات سواءا رجال الأعمال أم المستهلكين ولجميع أنواع السلع ان وظائف البنوك التجارية مستمرة في التطور لتواكب التغيرات الحديثة في الاقتصاد العالمي

*المراحل القانونية لانشاء البنك التجاري:

1- المرحلة التمهيدية: من الناحية القانونية لا بد من انشاء شركة مساهمة وتخصيص حد أدنى من رأس المال والحصول على ترخيص بمزاولة الأعمال البنكية

2- مرحلة التأسيس: قيام البنك بشراء الأصول المادية و المالية ومنها السندات الحكومية لممارسة مهامه

3- مرحلة الافتتاح: وهي مرحلة قبول الودائع التي تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل نشاطات البنك حيث يتعين على البنك هنا الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني الملزم به من قبل البنك المركزي للوفاء بمتطلبات السحب وكلما زادت تلك الودائع الجارية كلما زادت نسبة الاحتياطي المتمثلة في النقدية في الخزينة والاحتياطات لدى البنك المركزي و الأرصدة في البنوك الأخرى و المفردات النقدية قيد التحصيل

4- الودائع الآجلة: وهي المرحلة التي يقوم فيها البنك باستغلال الفرق بين الاحتياطات النقدية وتشمل رأس المال وبين الاحتياطي القانوني الملزم به عن طريق اقراضها فالبنك يقبل على هذه الودائع لهدف تنويع مصادر تمويله على الرغم من أنها تعتبر أكثر تكلفة حيث يدفع مقابلها سعر فائدة

5- مصادر اضافية للتمويل: على الرغم من أن الودائع تمثل المصدر الرئيسي للتمويل البنك الا انه يمكنه الاقتراض بطرق أخرى كاقتراض البنوك من بعضها البعض أو من المؤسسات الحكوميةوغيرها بالاضافة الى الفروع المحلية للبنوك الأجنبية كما يمكن التعامل بأدوات القبول المصرفي المرتبطة بمعاملات التجارة الدولية كالأمر بالدفع أو اعادة الشراء وهي أدوات لتوفير الأموال وأخيرا يعتبر البنك المركزي من أهم المصادر التي تلجأ اليها المصارف التجارية عادة في الاقتراض 

*ميزانية البنك التجاري:تتمثل المعادلة التالية:

                                                         الأصول= الخصوم+ رأس المال
*أولا الخصوم:
1- الودائع القابلة للسحب: وهي الحسابات التي يمكن كتابة الشيكات عليها لقابليتها بالسحب الفوري والبنوك التجارية عادة لا تعطي عليها فوائد وهي هامة جدا لأنها الوسيط الرئيسي للتبادل كما تمثل 3/2 عرض النقود 

2- الودائع الزمنية و الادخارية: وهي أكبر مصادر التمويل للبنك التجاري فهي غير قابلة للسحب الا عند تاريخ السداد أو باشعار مسبق ولذلك فانه يعطي لها فوائد وهي ثلاث أنواع:
1_ حسابات دفاتر الادخار: كدفاتر التوفير

2_ شهادات الادخار : يصدرها البنوك بفئات محددةوآجال محددة

3_شهادات الودائع :وهي أحدث أنواع الودائع تشبه الادخار ولكنها تتميز بسيولة عالية لامكانية تسويقها في السوق الثانوية

3- الأموال المقترضة: 
من خلال قيام البنوك بالاقتراض اما من أسواق النقود (البنك المركزي-البنوك التجارية) أومن خلال أدوات القبول المصرفي (أمر الدفع- اعادة الشراء) أو من خلال المؤسسات المالية المختلفة كالفروع الأجنبية

     4- حسابات رأس المال: وتمثل نسبة صغيرة من اجمالي الخصوم وتنقسم الى:

     1- رصيد رأس المال

     2- الأرباح المحتجزة

     3- حساب الاحتياطي الخاص (لتغطية الخسائر المتوقعة في الاستثمارات والقروض
*ثانيا الأصول:
1-الأصول النقدية: وتمثل خط السيولة الأول و تتمثل في النقدية الموجودة في الخزينة + الاحتياطي النقدي في البنك المركزي أو البنوك الأخرى+ أي مفردات قيد التحصيل وحيث أن هذه النقدية لا تعود للبنك بأي فائدة فهو لا يلتزم الا بالحد الأدنى منها

2-الاستثمارات: تستثمر البنوكالتجارية أموالها عادة في السندات الحكومية لما تتصف به من مميزات (سيولة مرتفعة, مخاطر أقل) اضافة الى أنها معفاه من الضرائب لذلك فهي تعد مصدرا رئيسيا لدخلها

3-القروض: تعتبر أهم الأصول لما تتميزبه من عوائد مرتفعة في حين أن سيولتها منخفضة لذا فهي تبلغ 50% من اجمالي الأصول المصرفية وهي عدة أنواع:

1- قروض تجارية وصناعية تكون معظمها قصير الأجل (سنة أو أقل) وتمثل 18% من اجمالي القروض

2- قروض الرهن العقاري وتكون طويلة الأجل وتمثل 16% من القروض

3- قروض استهلاكية وتتراوح بين شهر و أربع سنوات وتمثل 13%

4- قروض زراعية وتمثل 3% من اجمالي القروض

*مشكلة البنك والاسترتيجية والسيايات الادارية:

تتمثل مشكلة البنك التجاري في: - ضوابط داخلية وهي: 1- السيولة الكافية

                                                                       2- سلامة المركز المالي للبنك

                                        - ضوابط خارجية وهي: 1- الأنظمة من قبل البنك المركزي

                                                                       2- المنافسة من البنوك الخرى

ولذلك فالقرارات التي يتخذها المديرون تتعلق بالضوابط الداخلية لتتحدد من خلالها كيفية التعامل مع الضوابط الخارجية بمعنى أنها عملية موازنة بين الاثنين لتحقيق ( أعلى ربح تنافسي كافي للمساهمين)

وبالتالي فان الاستراتيجيات والسياسات الادارية التي يتبعها البنك للوصول الى هدفه تتلخص في المعادلة التالية:

معدل الربح= الدخل الصافي/ رأس المال= صافي العائد/ الأصول / معدل رأس المال/ الأصول

وبناء على هذه المعادلة فلا بد للبنك ايجاد الوسائل التي تعمل على زيادة الايرادات ( من خلال تشغيل الأرصدة النقدية) وتخفيض النفقات (التشغيلية و الادارية) لتعظيم الدخل الصافي مع الأخذ بالظروف التنافسية التي تواجه المجموعة البنكية التي تعمل في سوق مالي واحد

*عولمة النقود والبنوك التجارية:

ان عولمة البنوك التجارية تمثلت في قيام البنوك الأمريكيةو الأوروبية بفتح فروع لها خارج وطنها وعلى نطاقواسع (بنوكماوراءالبحار أو الشواطئ) وتستطيع البنوك ممارسة أعمالها في الخارج من خلال ثلاث أنواع من المؤسسات:  

1- مكتب توكيل يقوم بعمل ترتيبات القروض وتمويل الأموال (بمعن أنه ليس لديه ودائع)

2- بنك تابع تعود ملكيته الى البنك الأصلي الا أنه لا يخضع لأنظمته بل لأنظمة البنوك في القطر الموجود فيه
3- فرع أجنبي وتخضع الفروع عادة لأنظمة البنوك الأصلية أنظمة البنوك المحلية بمعنى انها تستطيع الاستفادة من الفوارق التنظيمية بين الدول
أما عولمة النقود فقد أدت الى ما يعرف بالعملات الأوروبية وهي ودائع مصرفية مقومة بعملات غير محلية ويعتبر الدولار الأوروبي أكبر مكونات العملات الأوروبية

*أسباب نمو سوق العملات الأوروبية:
ان الحجم المتنامي للتجارة الدولية أدى الى نمو سوق العملات الأوروبية كما ان التنظيات الحكومية والاعتبارات السياسية التي تتحكم في العملة المحلية للسيطرة على عرض النقود سببان مهمان لنم هذا السوق اضافة الى اليسر والسهولة وقلة التكلفة التي تميزت بها البنوك الأجنبية في التعامل لالمامها وتفهمها بالظروف المحلية.

*الآثار الايجابية للعملات الأجنبية:
ان الدول التي توجد بها مراكز رئيسية للعملات الأوروبية تفرق بين الودائع المقدمة بالعملات المحلية وتلك المقومة بالعملة الأجنبية (كذلك بالنسبة للعملاء) فالودائع بالعملة المحلية تخضع لاجراءات تنظيمية بهدف التحكم في عرض النقود مما جعل الودائع بالعملات الأجنبية أكثر ربحية عنها اضافة الى تفاديها للضرائب كما أن فترات سدادها تكون أقصر

*الآثار السلبية للعملات الأجنبية: 
تسبب العملات الأجنبية مشكلتين رئيستين للاقتصاد العالمي هما:

1- اضعاف تنفيذ السياية النقدية المحلية

2- استمرار العملات الأجنبية قد يحدث آثار تضخمية يمكن أن يعمل على انهيار في النظام النقدي الدولي
                                         بنوك (شركات) الاستثمار

هي مؤسسات مالية تحصل على رأس المال من خلال بيع الأسهم للأفراد وتستثمر هذه الأموال من قبل ادارة محترفة (ذات خبرة)

معظم المساهمين في صناديق الاستثمار هم من صغار  المستثمرين أو ليس لديهم خبرة في الاستثمار أو ليس لديهم الوقت الكافي

*أهداف شركات الاستثمار:

تختلف الأهداف من شركة لأخرى ولكن هناك هدف مبدئي "نمو رأس المال" بالنسبة لحجم الأصول وبالتالي بعضها يعمل على تكثيف الاستثمار أوتعظيم الدخل أو العائد – بيع وشراء الأسهم حسب طلب المستثمرين.
*شركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى:
تتشابه في تنويع الاستثمار والسيطرة على المخاطر عن طريق الادارة المحترفة

*أنواع شركات الاستثمار:

 1- شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة:
تقوم باعادة شراء الأسهم من ملاكها في أي وقت زبأي كمية كما تبيع للمستثمرين الجدد في أي وقت وبأي كمية 

    ويتحدد سعر السهم بقيمة الأصل الصافي = القيمة السوقية للسهم (س)- الالتزامات (ز)/ عدد الأسهم في الصندوق(ن)
           (متوسط القيمة السوقية للسهم)

                          +

وفي أغلب الأحيان يضاف اليها(أعباء المبيعات) ويسمى بالصندوق المحمل

2- شركات الاستثمار ذات النهاية المغلقة:
حيث يوجد عدد ثابت من الأسهم يتعامل به في البيع و الشراء في السوق المفتوحة ويتحدد سعر السهم بناء على الطلب و العرض لأسهم الصندوق.

*أنواع صناديق الاستثمار:

 1- صناديق الأسهم العادية: حيث تشتمل على الأسهم العادية فقط ومنها:

                                   -  صناديق تركز على الشركات الرائدة في مجال معين


 -  صناديق تركز على الشركات ذات النمو السريع

                                   - صناديق تركز على الشركات في منطقة معينة أو ذات سياسات واضحة

                                   - صناديق تركز على الشركات التي تعطي نسبة منخفضة من الأرباح لتستثمر الجزء الأكبر

 2- الصناديق المتوازنة: وتشتمل على أسهم عادية + أدوات مالية أخرى كالسنداتفبالاضافة الى هدف نمو رأس المال تقوم على تحقيق دخل محدد

فاذا أرادت زيادة الدخل ----< تستثمر أكثر في الأسهم
             انخفاض الدخل----< تستثمر أكثر في السندات

3- الصناديق المتخصصة: أهمها صندوق السندات ----< بماأن هدفها زيادة الدخل لذلك تستثمر في الأدوات ذات الدخل الثابت

                                                                        أو محاولة زيادة القيمة الرأسمالية للصندوق من خلال رفع قيمة الأسهم بواسطة الادارة المحترفة 

                 صناديق ذات نهاية مفتوحة 

وفيه أيضا }                        وهذه الصناديق عادة ما تكون معفاه من الضرائب لأنها سندات محلية
                      صناديق ذات نهاية مغلقة

4- الصناديق ذات الأغراض المزدوجة: (الناديق المزدوجة)

                                                        -أسهم الدخل

استثماراتها موزعة بين نوعين من الأسهم  
· أسهم النمو

وتنتمي هذه الصناديق عادة الى الصناديق ذات النهاية المغلقة بمعنى أن لها فترة انقضاء يتم بعدها تصفية الصندوق على المساهمين فأصحاب أسهم الدخل يستردوا قيمة الاستثمار الأصلي+ الدخل المتحقق خلال الفترة

أما أصحاب أسهم النمو فيأخذوا كل ماتبقى في الصندوق

*مزايا صناديق الاستثمار: 

 1- الاستفادة بخبرات الادارة المحترفة: ان عملية الاستثمار المباشر في الأسهم تحتاج الى متابعة مستمرة ودقيقة لحركة السوق لما تتضمنه من تغيرات متتابعة لذلك كان على المستثمر المباشر وضع قراراته بنفسه في عمليات البيع والشراء للمحافظة على مستوىمقبول لمخاطر المحفظة وادارة صناديق الاستثمار من شأنها القيام بكل تلك المهام اضافة الى كونها ستسفر عن تحقيق معدل عائد مرتفع عما سيحققه المستثمر العادي كما يكنها القيام باعداد سجل للضرائب أو اعادة استثمار للتوزيعات (الأرباح) المستحقة...

2- التنويع الكفء: أي قدرتها على تنويع أسهم الصندوق بطريقة تساهم في انخاض المخاطر التي يتعرض لها الصندوق (المستثمر الصغير لا يستطيع شراء أسهم منوعة من عدة شركات اما من خلال الصندوق فهو يستطيع الدخول في عدة شركات نتيجة قيام الشركة بشراء مئات الأسهم لعدة شركات توزع على المساهمين

 3- المرونة و الملائمة: وتتمثل في الشركات ذات النهاية المفتوحة حيث يستطيع المستثمر تحويل استثماراته من صندوق الى آخر مقابل رسوم ضئيلة أو خروجه بالكامل أو تصفية استثماراته على دفعات أو سحب الدخل المتولد وابقاء رأس المال في الاستثمار...

 4- تنشيط حركة أسواق المال: ان خاصية تنويع الاستثمار وانخفاض المخاطر من شأنها تشجيع المستثمرين قليلي الخبرة أو محدودي الدخل في الاستثمار في شركات الاستثمار التي من شأنها أن تنشط حركة أسواق المال

*عيوب شركات الاستثمار:

1- تكبدها تكاليف في حالة قيام المستثمر بعملية استثمار قصيرة(مؤقتة)

2- ضرورة توفيرها لسيولة ملائمة خاصة في الشركات ذات النهاية المفتوحة (لمواجهة الاسترداد في أي لحظة)
*ادارة صناديق الاستثمار:
تمتلك شركات الاستثمار على تشكيلة مختلفة من الصناديق الاستثمارية تديرها بواسطة سياسة محددة من قبل شركات متخصصة أو شركات تأمين مقابل مكافأة أو عمولة تصل الى 1,5% من قيمة الأصول لذلك فمن مصلحتها أ، تعمل على زيادة القيمة الرأسمالية للصندوق وليس زيادةمعدل العائد الذي سيدفع للمساهمين

*القواعد والاجراءات المنظمة لعمل الصناديق: جميع الاجراءات تتخذ لحماية المساهمين وهي:

 1- توفير البيانات اللازمة للمستثمرين: يلزم القانون شركات الاستثمار بتسجيل الاصدارات الجديدة من الأسهم في البورصة ولجنة الأوراق المالية واصدار صحيفة التسجيل متضمنة:

1- أهداف الصندوق وسياسته الاستثمارية

2- القيود الملزم بها كنسبة اعتماده على الأموال المقترضة أو كيفية البيع

3- أتعاب الادارة

4- أداء الشركة لسنوات سابقة

5- أسماء أعضاء الادارة

6- سعربيع السهم

7- طرق شراء الأسهم ونسبةالرسوم

8- الخدمات المتوفرة في الصندوق

9- كيفية حساب قيمةالأصل الصافية

10- كيفيةاسترداد السهم

 2- تنظيم هيئة الادارة والقيود المفروضة عليها:
كتحديد نسبة عدد الأعضاء من الشركة المشرفة أو المستقبلين أو عدم سماح لكبار العاملين والمديرين بشراء أسهم تقل قيمتها عن القيمة الصافية للسهم أو امكانية تصويت حملة الأسهم لأي سياسة استثمارية في الصندوق أو أن لا يزيد مدة العقد الموقع بين الصندوق والشركة التي تتولى الادارة عن سنتين ولا يتم التجديد الا بموافقة أغلبية الاعضاء المستقلين
 3- تكلفة الشراء:

كان على المستثمر سابقا دفع 50%  من رسوم شراء الأسهم في السنة الأولى على أن يوزع الباقي على فترة الخطة

اما في ظل تعديل القانوني فقد أصبح أمام المستثمر أسلوبين بديلين له أن يختار أفضلها:

1- يدفع المستثمر نسبة لا تتجاوز 20% من قيمة كل دفعة شراء بحيث لا يزيد المتوسط السنوي عن 16% ل 48 دفعة وتكون وفق خطة اختيارية

2- خطة تعاقدية حيث يخصم 50% من الدفعات في السنة الأولى على أن يكون للمستثمر الحق في استرداد جزء من المبلغ الدفوع (المبلغ – 15% قيمة التكاليف)+ قيمة السهم الصافية ( اذا ما انسحب خلال 18 شهر من تاريخ العقد)
 4- المعاملةالضريبية: 
 يتحدد الوعاء الضريبي بخصم رسوم الادارة والمصاريف من الايرادات المتمثلة في فوائد السندات وأرباح الأسهم و الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية بسعر أكبر من قيمة الشراء.

  شركات التأمين

*تعريف التأمين:

هو التسلح ضد خطر الخسائر المادية التي تقع على الانسان أو على ممتلكاته في المستقبل

القطاع العائلي





مؤسسات لا تقوم بدور الوساطة المالية





القطاع الانتاجي





مؤسسات تقوم بدراسة الوساطة المالية








